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 )هـ1437الصادر في العام  1587القرار رقم (

 هـ1434ض( لعام /1525في الاستئناف رقم )

 

 

 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

( وتاريخ 473اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم )هـ 25/7/1437ثنين الموافق في يوم الإ

 الاعتراض على قرار لجنة )المكلف(أ  الاستئناف المقدم من وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في ،هـ9/11/1436

مصلحة الزكاة والدخل  الذي أجرتهالزكوي  الربط بشأن هـ1434( لعام 29الثانية بالرياض رقم ) الزكوية الضريبية الابتدائية

 .م27/7/2008م حتى 7/2/2006للفترة من  المكلفعلى  (مصلحةال)

  ...،و...و ... :كل منهـ 15/5/1437المنعقدة بتاريخ في جلسة الاستماع والمناقشة  المصلحةوكان قد مثل 

  ....و...و ...كل من  المكلفكما مثل 

مه ومراجعة ما تم تقدي المكلفمن  ةالمقدم الاستئناف ةبمذكروما جاء  ،وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف

 :في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي ،من مستندات

 :الناحية الشكلية

هـ بموجب 1434لعام  (29)من قرارها رقم  بنسخة  المكلف الثانية بالرياض  الزكوية الضريبية الابتدائية الاعتراض أخطرت لجنة

( وتاريخ 252فه وقيد لدى هذه اللجنة بالقيد رقم )هـ وقدم المكلف استئنا6/9/1434( وتاريخ    90/2الخطاب رقم )

لقاء الفروقات  ،( ريال7.326.276هـ بمبلغ )4/11/1434وتاريخ  ........برقم  أمن  اصادر   اي  بنك اكما قدم ضمان   ،هـ5/11/1434

ناحية الشكلية لتقديمه من ال مقبولا   المكلفمن  وبذلك يكون الاستئناف المقدم المستحقة بموجب القرار الابتدائي المذكور

 ا.نظام  الشروط المنصوص عليها  امستوفي   ،خلال المهلة النظامية من ذي صفة  

 :الناحية الموضوعية

 .ضريبة الاستقطاع على الفوائد :البند الأول

لمدفوعة لبنوك على فرض ضريبة الاستقطاع على الفوائد ا بنك( برفض اعتراض ال1/اقضى قرار اللجنة الابتدائية في البند )ثاني  

 .للحيثيات الواردة في هذا القرار مقيمة وغير مقيمة

وذلك على قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية  عدم الموافقة امبدي  استأنف المكلف هذا البند من القرار 

غير المقيمة من الضريبة بموجب القرار  تم إعفاء مدفوعات الفوائد من قبل البنوك السعودية إلى البنوكإلى أنه  استناد  ا

( بتاريخ 1736بعد عدة سنوات تم سحب هذا الإعفاء بموجب القرار الوزاري رقم )هـ وانه 22/7/1407 ( بتاريخ1521الوزاري رقم )

ظام ضريبة يتم بموجب اللائحة التنفيذية لنوانه  هـ والذي صدر قبل فترة قصير من سريان نظام ضريبة الدخل الجديد11/8/1424

( فيما يتعلق بفرض ضريبة استقطاع على مدفوعات 1736الدخل الجديد تطبيق نفس المبادئ الواردة في القرار الوزاري رقم )

(خاطبت لجنة 1736بعد صدور القرار الوزاري رقم )وأنه الفوائد من قبل الجهات السعودية المقيمة إلى الجهات غير المقيمة , 

أصدر وزير  ذلك بعدوالنقد العربي السعودي وطلبت منها مناقشة هذا الأمر مع وزارة المالية  مؤسسةالبنوك السعودية 

م والذي تم بموجبه إعفاء مدفوعات الفوائد على الودائع ما بين البنوك 18/2/2007( بتاريخ 185/5المالية القرار الوزاري رقم )
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ب تطبيقه ونص القرار الوزاري كذلك على وجو , ضريبة الاستقطاعالتي تتم من قبل البنوك السعودية للبنوك غير المقيمة من 

بسداد ضريبة الاستقطاع على مدفوعات أ هذا القرار الوزاري لم تقم البنوك السعودية بما فيها إلى  استناد  ا, و بأثر رجعي

ه المصرفية الاعتيادية مثل الحصول يزاول عمليات ،مثله مثل بقية البنوك في العالمأ , وأضاف بأن الفوائد للجهات غير المقيمة 

على الأموال من العملاء من خلال القروض أو إصدار أوراق الدين ومن ثم تقديم القروض والسلف للعملاء واستثمارها في 

في الاقتراض  بنكمثل النشاط الرئيسي للتي حيث الأوراق المالية , وإن نشاط البنوك يختلف عن نشاط المنشآت التجارية الأخرى

بأن دفع الفوائد إلى جهات غير مقيمة بشأن القروض التي  بنكيعتقد الو ,وإقراض الأموال لممارسة عملياته التجارية الاعتيادية 

 تعفى أيضا مثل الودائع ما بين البنوك , ويعتقد المكلف أن وزير المالية بنكتم الحصول عليها لغرض النشاط الاعتيادي لل

 ،أنواع الفوائد المدفوعة للبنوك غير المقيمة من ضريبة الاستقطاع جميعأراد إعفاء ( 185/5بموجب الخطاب الوزاري رقم )

على الفوائد المتعلقة  (185/5وليس فقط الفائدة على الودائع ما بين البنوك , وأن تقييد الإعفاء في القرار الوزاري رقم )

على اقتصاد المملكة  اسالب   اا أثر  ى القطاع المصرفي ولكنه ترك أيض  عل ابالغ   اتجاري   ابالمدفوعات بين البنوك لم يحدث فقط أثر  

زيادة تكلفة العمل التجاري ,  :والموقف التنافسي للبنوك السعودية عند التعامل مع البنوك الأجنبية ومثال على ذلك

عادة تحميلها على العملاء زيادة والتنافس مع البنوك العالمية , وسينتج عن تكبد ضريبة الاستقطاع من قبل البنوك في حالة إ

وأضاف المكلف أنه لا يخفى على اللجنة  ،التكلفة المالية للمشاريع السعودية ومن ثم زيادة العبء على المواطنين السعوديين

النقد  مؤسسةأنه يتعين على كافة البنوك التجارية العاملة في المملكة المحافظة على مستويات معينة من السيولة تحددها 

من السيولة يمثل صلب الأعمال المصرفية التجارية ومن المهم  كاف   العربي السعودي من فترة لأخرى , وإن الاحتفاظ بقدر  

لما  استناد  ورة كبيرة على توفر الأموال , و ابص بنكالإبقاء على الثقة حول الودائع والمساهمين , ويعتمد مستوى السيولة لل

على قرض لأجل  بنكت معينة من السيولة والوفاء بمتطلبات رأس المال العامل , حصل الذكر ولغرض المحافظة على مستويا

ـ كوكيل في التعامل ب ـ  مليون دولار أمريكي من ائتلاف مكون من عدة بنوك مقيمة وغير مقيمة , وتم تعيين (380بمبلغ )

على طلب اللجنة بيان تفصيلي لمبلغ  قدم بناء  ية القرض , كما اء الائتلاف , وقدم المكلف صورة اتفاقنيابة عن أعضأ مع 

إلى  بنك( ريال إضافة إلى مبلغ الفائدة المدفوع من قبل ال1.425.000.000مليون دولار أمريكي بما يعادل ) (380القرض وقدره )

دة المستحقة عدة بنوك ومؤسسات مالية مقيمة وغير مقيمة وذكر أن اللجنة ستلاحظ من البيان التفصيلي المقدم بأن الفائ

 .في القرض بنكلحصة كل  اعن ذلك استلمتها البنوك السعودية المقيمة التالية طبق  

 م2008م إلى 2008لسنوات من لإجمالي مبلغ الفائدة على أساس النسبة المدفوعة  بنكسم الا

 ريال 11.403.604 ج 

 ريال 11.403.604 د 

 ريال 2.850.903 هـ 

 ريال 25.658.111 :الإجمالي

,  المكلف بأن ضريبة الاستقطاع لا تطبق في أي دولة من دول مجلس التعاون الخليج العربي باستثناء دولة قطر أوضحكما 

على مدفوعات الفوائد للجهات غير  (%7)يتم فرض ضريبة استقطاع بواقع لدولة قطر ا للنظام الضريبي الجديد طبق  وأنه 

العديدة التي قدمتها المؤسسات المالية إلى مقام وزارة المالية تم تعليق تطبيق فرض المقيمة , إلا أنه بعد المناشدات 

" إلا أنه نتيجة 20إن المعاملات المذكورة تخضع لضريبة الاستقطاع في دول الـ"كما ضريبة الاستقطاع إلى أجل غير مسمى , 

المذكورة من ضريبة الاستقطاع , إلا أن هذه الميزة غير يات منع الازدواج الضريبي بين تلك الدول يتم إعفاء المعاملات تفاقلا
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ا لأنظمة الضريبة الدولية لا وعليه وطبق  , يات منع الازدواج الضريبي الموقعة بين المملكة والدول الأخرى اتفاقمتوفرة في 

 .تعامل المدفوعات المشابهة كفوائد وبالتالي لا تخضع لضريبة الاستقطاع

هذه اللجنة وجوب تطبيق ضريبة الاستقطاع على رأت في حال و ،أعلاه الموضحة هلإخلال بوجهة نظردون اذكر المكلف أنه وو

يطلب من اللجنة استثناء الفوائد المدفوعة إلى البنوك المقيمة في المملكة من ضريبة الاستقطاع  هفإن ،الفوائد المدفوعة

لى دخل الفوائد المدرجة ضمن الإيراد الخاضع للضريبة لدى أي سداد الضريبة/الزكاة ع ،ضريبةال الازدواجية في فرضلتجنب 

البنوك المقيمة في المدفوعة إلى وفي المرة الثانية فرض ضريبة الاستقطاع على الفوائد  ،البنوك المقيمة في المرة الأولى

  ب .المملكة من خلال 

ة الابتدائية الثانية الذي أيد المصلحة في فرض ضريبة إلغاء قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبيب انتهى المكلف إلى المطالبةو

 .م2008م إلى 2006 من استقطاع على مدفوعات الفوائد على القروض طويلة الأجل للسنوات

التسهيلات ية اتفاقمراجعة  ه من خلالالإفادة بأن تالمصلحة على استئناف المكلف قدم ممثلوها مذكرة تضمن اطلاع وبعد 

 :م بين29/7/2005المؤرخة في 

 :طرف أول وكل منأ المكلف/

 .بصفته متعهد الإصدار والضامنب ــ 1

 ط .ــ  ح ــ  ز ــ  ب و ــ 2

 س .ــ 3

 .بصفتهما المنظمان الرئيسيان المفوضان 3,2

 .رف ثانيطبصفته الوكيل ب ــ 4

وهي  (بأن سداد فوائد القرض يتم للوكيل ) الذي يوضح آليات السداد يةتفاقمن الا (10من القسم رقم ) (27/1)تبين في البند 

( 68للمادة ) امن قيمة المبلغ المدفوع وفق   %5جهة غير مقيمة , وبالتالي فإن ما يدفع لها يخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 

  .( من اللائحة التنفيذية له63والمادة ) , من النظام الضريبي

فتوضح المصلحة  , بتطبيقه ومطالبتههـ 30/1/1428وتاريخ  (185/1065ة رقم )وزير الماليبالنسبة لاستناد المكلف إلى خطاب و

الفوائد المدفوعة عن الإيداعات قصيرة الأجل المتبادلة بين البنوك عن فترة يوم أو أقل من أن الخطاب المذكور أعفى فقط 

ستقطاع , وأن التحليل المقدم من المكلف خضوع لضريبة الاستقطاع , وبالتالي فإن ما زاد عن يوم يخضع لضريبة الااليوم من 

م إلى 2005أن القرض والفوائد المستحقة عن قرض طويل الأجل تسدد خلال السنوات من ب يفيدوأصل اعتراضه  د())ملحق 

 .م2008

  :رأي اللجنة

تندات , تبين أن اللجنة على القرار الابتدائي , وعلى الاستئناف المقدم , وما قدمه الطرفان من دفوع ومس اطلاع بعد 

الاستئناف يكمن في طلب المكلف عدم إخضاع الفوائد المدفوعة لبنوك مقيمة وبنوك غير مقيمة لضريبة الاستقطاع , في 

  .فرض ضريبة الاستقطاع على هذه الفوائد للأسباب الموضحة عند عرض وجهة نظر كل طرفبحين تتمسك المصلحة 

هـ , وإلى اللائحة التنفيذية 15/1/1425( وتاريخ 1صادر بالمرسوم الملكي رقم )م/وبرجوع اللجنة إلى نظام ضريبة الدخل ال

 في (185/1065اللجنة على قرار وزير المالية ) اطلاع وكذلك  ،هـ11/6/1425وتاريخ  (1535الصادرة بقرار وزير المالية رقم )

لقاضي بتعديل بعض فقرات المواد من اللائحة ومن ذلك هـ ا18/5/1435وتاريخ  (1776وعلى قرار وزير المالية رقم ) ،هـ30/1/1428
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( 1535( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بقرار وزير المالية رقم )5تنص المادة ) :( تبين الآتي5( من المادة )1الفقرة )

 :في المملكة , وبالتالي تحققت من مصدر في المملكة"تعد أنواع الدخول الآتية نشأت عن نشاط تم على هـ 11/6/1425وتاريخ 

 :عوائد القرض لغير مقيم في أي من الحالات الآتية -1

 .إذا تم ضمان الدين بممتلكات منقولة أو غير منقولة موجودة في المملكة -أ

 .في المملكة اإذا كان المقترض مقيم   -ب

 .من خلال منشأة دائمةبنشاط يمارس في المملكة  اإذا كان القرض مرتبط   -ج

 ،ويشمل ذلك الدخل المتحقق من عمليات الإقراض مهما كان نوعها ،ويقصد بعوائد القرض أي مبالغ تتحقق مقابل استخدام المال

ويدخل ضمنها الدخل المتحقق من  ،وسواء منحت أو لم تمنح حق المشاركة في أرباح المدين ،سواء كانت بضمانات أو بدون ضمانات

  .الحكومية وغير الحكومية"السندات 

 هـ 18/5/1435( وتاريخ 1776رقم ) قرار وزير الماليةكما أن  

ويستثنى من ذلك عوائد القروض  :( من المادة )الخامسة( من اللائحة النص التالي1يضاف إلى نهاية الفقرة ) -أ/"أولا  ينص على 

 اسنوي   اشريطة أن يقدم بها بيان   ان يوم  يالمقترض المقيم مدة أقصاها تسع بنكالناتجة عن الودائع بين البنوك إذا بقيت الودائع لدى ال

 ,النقد العربي السعودي يوضح أسماء البنوك المقترضة وعناوينها ومدة القرض ومقدار عوائد القرض المدفوعة  مؤسسةمن  امعتمد  

ذلك الحالات المعترض عليها والتي لم يصبح الربط فيها  يبلغ هذا القرار إلى من يلزم لتنفيذه , ويطبق من تاريخه , بما في ا:ثاني  

  ."انهائي  

 وكيلا  ب  وأ  بينالموقعة  م29/7/2005المؤرخة  ية القرضاتفاقالمستندات المقدمة بما في ذلك اللجنة على  اطلاع وبعد الدراسة و

سم المقرض الأساسي ومبلغ ايوضح  ،نيالأصلي المقرضينبية المعنون تفاقالمرفق بهذه الا (1)أن الملحق رقم تبين تلاف ئالا عن

أن يوضح دولار أمريكي و (380.000.000تلاف ومقداره )من هذا الائ أ  بنكيوضح إجمالي القرض المقدم لل أنه كما ،منه دمالقرض المق

دار القرض والفوائد والذي يوضح مقأ من التفصيلي المقدم البيان  أنبنوك ومؤسسات مالية أجنبية ومحلية , كما  هم المقرضين

عنه خلال الأعوام القرض والفائدة المستحقة  هذا سدادب يقومأ م وأن 2005خلال عام  تم الحصول عليه وأنالمدفوعة عنه , 

وبالتالي لا ينطبق بشأنها القرار الوزاري رقم  ،م مما يدل على أن هذه القروض قروض طويلة الأجل2008م حتى 2006من 

ية المذكورة تفاقبموجب الاب  فإن عوائد القروض المدفوعة من قبل المكلف ل وفي ضوء ذلكهـ 18/5/1435( وتاريخ 1776)

بتدائي بما قضى به في هذا د القرار الاؤيعليه فإن اللجنة ترفض استئناف المكلف وت تخضع لضريبة الاستقطاع وبناء   آنفا

 .الخصوص

 .غرامة التأخير :البند الثاني

على فرض غرامة التأخير على البنود التي أيدت فيها اللجنة  بنك( برفض اعتراض ال2/اتدائية في البند )ثاني  قضى قرار اللجنة الاب

 .المصلحة للحيثيات الواردة في هذا القرار

المصلحة في فرض غرامة تأخير بشأن ضريبة  أيدت  استأنف المكلف هذا البند من القرار فذكر أن اللجنة الابتدائية الثانية

 ( من نظام ضريبة الدخل77لفقرة )أ( من المادة )ل استناد  االاستقطاع على مدفوعات الفوائد التي تمت إلى البنوك غير المقيمة 

لا يوافق على إجراءات المصلحة التي نتج عنها فرض ضريبة  بنك( من نظام ضريبة الدخل , وال68والفقرة )هـ( من المادة ) ,

وبالتالي فإنه لا يجوز فرض غرامة التأخير , وذكر  , أعلاه المذكورةعلى الأسس  استناد  ا بنكلدى الالاستقطاع لأنها غير مقبولة 

 :هـ والذي ينص على1379( لعام 3المكلف إن فرض غرامة التأخير يتناقض مع تعميم المصلحة رقم )
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ينجو من توقيع الجزاء عليه بغرامة  نون لكيقا"وكذلك يكفي أن يقوم المكلف بالعمل الواجب عليه في الميعاد المحدد بال

ولا عبرة بما تظهره التدقيقات من استحقاق ضرائب أخرى نتيجة خطأ غير مقصود في الأرقام أو خطأ في التطبيق أو  ,التأخير 

س فيما يجوز لبس في المبدأ مثل الالتباس في تعيين ما يعتبر وما لا يعتبر من المزايا الملحقة بالراتب الخاضع للضريبة و الالتبا

وقد يمضي  اوما لا يجوز حسمه ضمن المصروفات أو الاستهلاكات أو الاحتياطيات وذلك لأن باب البحث في ذلك يظل مفتوح  

بعض الوقت إلى أن يستقر الرأي على وضع سليم فلا يدخل هذا الوقت في حساب التأخير الموجب للغرامة لأن القانون لا 

 .ة من الخطأ بحسن نية ولم يفرض الجزاء على من يخفق في البحث"يفترض في الممول الكمال والعصم

 :وإن الشروط التي تستدعى عدم فرض غرامة التأخير تتلخص فيما يلي

وجود اختلاف فني واختلاف في وجهات النظر بين المصلحة والمكلف , أن يكون المكلف قد تصرف بحسن نية , حتى وأن أخطاء 

 .عدم فرض غرامة تأخير إذا كان قد تصرف بحسن نية المكلف في تفسير الأنظمة يجب

( من اللائحة التنفيذية للنظام 71( من المادة )2إفادة اللجنة بأن الضريبة المستحقة تم تعريفها في الفقرة ) المكلفيود كما 

 :والتي تنص على الآتي

ر الموعد النظامي دون قيام المكلف بسداد موافقة المكلف على الربط , مرو) :"تعد المستحقات نهائية في الحالات الآتية

انتهاء الموعد النظام للاعتراض على الربط المعدل الذي تجريه المصلحة , صدور قرار نهائي من  المستحق عليه بموجب إقراره ,

 .(لجان الاعتراض الابتدائية أو الاستئنافية أو ديوان المظالم

 ( من نظام ضريبة الدخل77فرض غرامة التأخير بموجب الفقرة )أ( من المادة )ستلاحظ اللجنة بأن الأنظمة تنص على  سبق مماو

( من اللائحة التنفيذية للنظام في حالة التأخير في سداد الضريبة عندما تصبح نهائية سواء كان ذلك بعد قبول 68والمادة ) ,

نهائي  الالتزامتفرض من التاريخ الذي يصبح فيه  عليه فإن غرامة التأخير المكلف للربط أو انتهاء إجراءات الاعتراض , وبناء  

( من اللائحة 68( من نظام ضريبة الدخل والمادة )77بموجب الأنظمة , علاوة على ذلك لم تقصد الفقرة )أ( من المادة )

صلحة أو لجان التنفيذية للنظام معاقبة المكلف بالنسبة للتأخير في تحديد مبلغ الضريبة المستحق نتيجة للتأخير من جانب الم

لاحظ اللجنة بأن هناك خلاف فني تالاعتراض الابتدائية أو الاستئنافية أو ديوان المظالم , ودون الإخلال بما ورد أعلاه  س

أنه حتى في حالة استبعاد  بنكيرى الووبالتالي يجب عدم فرض غرامة تأخير ,  بنكواختلاف في وجهات النظر بين المصلحة وال

ا بسبب الاختلاف في وجهات النظر وبما فإن مبلغ الضريبة المطلوب يكون ناشئ   ،عترض عليه بصورة صحيحةالمصلحة للبند الم

إذا كانت و ،ومع عدم الإخلال بما ورد أعلاه, ه الحالة ذتصرف بحسن نية يجب عدم فرض غرامة تأخير في مثل ه بنكأن ال

فادة بأن غرامة التأخير تحسب على الرصيد الإيود المكلف فالتطبيق   المصلحة تعتقد بأن ضريبة الاستقطاع وغرامة التأخير واجبة

 :( ريال يخصم216,668,496إجمالي الفوائد المدفوعة عن القرض لأجل )أ( )) :للاحتساب أدناه ا( ريال طبق  9,550,519البالغ )

الفوائد المدفوعة بشأن  (25,658,111) غير الخاضعة لضريبة الاستقطاع 45/380الفوائد المدفوعة للبنوك المحلية )ب( = أ

 .( ريال9,550,519) ،(5%ضريبة الاستقطاع )ج (191,010,384القرض لأجل والتي يمكن أن تخضع لضريبة الاستقطاع )ج( )

موجب نية التهرب من سداد الضرائب ب ه لا يوجديطلب المكلف إلغاء غرامة التأخير على ضريبة الاستقطاع وذلك لأن ذكرما ل اواستناد  

 .أنظمة الضريبة المطبقة في المملكة

غرامة تأخير في فرض استندت  المصلحة الإفادة بأن تالمصلحة على استئناف المكلف قدم ممثلوها مذكرة تضمن اطلاع وبعد 

 .من اللائحة التنفيذية هـ(/68من نظام ضريبة الدخل و المادة ) أ(/77السداد إلى المادة )
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  :رأي اللجنة

, وعلى الاستئناف المقدم , وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات , تبين أن  اللجنة على القرار الابتدائي اطلاع بعد 

تتمسك المصلحة بفرض غرامة في حين  ،ضريبة الاستقطاعالمكلف عدم فرض غرامة التأخير على الاستئناف يكمن في طلب 

 .طرف موضحة عند عرض وجهة نظر كلباب الللأس ،تأخير سداد على ضريبة الاستقطاع غير المسددة

البند الأول من هذا القرار إلى رفض استئناف المكلف في طلبه عدم فرض ضريبة الاستقطاع على في اللجنة  حيث انتهتو

تعد واجبة على الضريبة المستحقة على هذه الفوائد  التي تم احتسابها فإن الغرامة (ب ) الفوائد المدفوعة لجهات غير مقيمة

ـ إضافة إلى الغرامات الواردة في  التي تنص على )أ( من نظام ضريبة الدخل 77للفقرة )أ( من المادة ) اتطبيق   ء وذلكالأدا

على المكلف تسديد غرامة تأخير بواقع وأحد  ،المادة السادسة والسبعين من هذا النظام وفي الفقرة )ب( من هذه المادة

وهذا يشمل التأخير في تسديد الضريبة المطلوب استقطاعها  ،كل ثلاثين يوم تأخير( من الضريبة غير المسددة عن %1) بالمائة

( من اللائحة التنفيذية 68المادة )هـ( من /1الفقرة )ووالدفعات المعجلة وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبة إلى تاريخ السداد( 

الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير في  ( من%1التي تنص على )تضاف إلى الغرامات الواردة في المادة السابقة )

تم فيه الحالات الآتية ومن ذلك التأخير في تسديد الضريبة المطلوب استقطاعها المحددة بعشرة أيام من الشهر التالي الذي 

 .بالاستقطاع( ن من النظام وتقع مسئولية سدادها على الجهة المكلفةيالدفع للمستفيد الواردة في المادة الثامنة والست

سداد  ضريبة الاستقطاع التي  عليه فإن اللجنة ترفض استئناف المكلف وتؤيد القرار الابتدائي فيما قضى به بتوجب غرامة تأخير وبناء  

  .تم احتسابها على عوائد القروض

 :القرار

 :لكل ما تقدم قررت اللجنة الاستئنافية الضريبية ما يلي

  .الناحية الشكلية :أولا  

من هـ 1434( لعام 29الثانية بالرياض رقم )ة يالزكوية الضريب الابتدائية الاعتراض على قرار لجنةأ لمقدم من الاستئناف ا بولق

 .الناحية الشكلية

 .يةالموضوع الناحية ا:ثاني  

ب ـ مكلف لد القروض المدفوعة من قبل الئرفض استئناف المكلف وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به بخضوع عوا1- 

 .لضريبة الاستقطاع

تأخير السداد على ضريبة الاستقطاع التي تم رفض استئناف المكلف وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به بتوجب غرامة 2- 

 .احتسابها على عوائد القروض

 .من تاريخ إبلاغ القرار اين( يوم  ما لم يتم استئنافه أمام ديوان المظالم خلال مدة )ست اوملزم   ايكون هذا القرار نهائي   ا:ثالث  

 ،،،وبالله التوفيق

 


